

(المحاضرة السابعة )

تعتبر المراجعة السابعة مراجعة عامة لمبادى القانون:
نظرية القانون تعتبر النظرية الاولى التي تتشكل منها دراسة القانون بدأنا بتعريف القانون
تعريف القانون: القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات في داخل المجتمع تنظم سلوك الافراد وهي قاعدة قانونية ملزمة مقترنة بجزاء يوقع على من يخالف هذه القواعد القانونية ويوقع هذا الجزاء من قبل السلطة العامة و ليس من الافراد..
القانون بهذا المعنى يكون بمعنى عام انه ينطبق على كافة القوانين التي تكون سائدة في مجتمع ما او في دولة ما وهذا القانون في معناه العام 
اما القانون بالمعنى الخاص : عندما تختص مجموعة من القواعد القانونية في تنظيم مسالة معينة من المسائل .. مثلا اذا اختصت مجموعة من القواعد القانوينة بتنظيم المسائل التجارية فاننا نقول بان هذه القواعد القانونية اختصت بتنظيم المسائل التجارية فجاء القانون هنا بمعناه الخاص بمعنى انه لا يضم كافة المسائل و انما يختص بتنظيم مسالة خاصة و معينة من المسائل وهنالك الكثير من القواعد القانونية الخاصة مثل القواعد القانونية التي تختص بالمسائل التجارية وقواعد قانوينة تختص بتنظيم المسائل الادارية وقواعد قانوية تهتم بالمسالة الجنائية و هكذا..
اذا القواعد القانوينة التي تحكم سلوكيات الافراد في المجتمع تاتي على اشكال و على انواع مختلفة وبحسب طبيعة المسائل التي تحكمها هذه القواعد القانوينة وفي مجملها تشكل النظام القانوني لبلد ما ..
فالقاعدة القانونية عندما تقوم بترتيب سلوكيات الافراد في المجتمع فانها تشترك مع غيرها من القواعد الاخرى بالاضافة الى القاعدة القانونية فيوجد الينا قواعد الدين و قواعد الاخلاق و قواعد المجاملات و العادات وكلها تستهم جنبا الى جنب في تنظيم سلوكيات الافراد في المجتمع فهذه القواعد تتداخل مع بعضها البعض مع بعض القواعد القانوينة 
فبعض القواعد القانونية تجد لها اساس في القواعد الدينية او في القواعد الاخلاقية او في قواعد المجاملات و العادات ..
كيف تستطيع ان تنميز بين القواعد القانوينة والقواعد الاخرى التي تسهم في تنظيم سوكيات الافراد في المجتمع مثل قواعد الاخلاق والقواعد اليدينية و قواعد المجاملات و العادات؟!!
اولا يجب علينا معرفة الخضائص التي تتميز بها القاعدة القانونية :
1- القاعدة القانوينة عامة ومجرد : بمعنى انها تنطبق على جميع الافراد و الخطاب فيها يوجه الى كافة الافراد ويوجه اليهم سواسية دون فرق بينهم من حيث الحاكم  والمحكوم و فرق اللون بينهم او في الجنس او خلافة ويوجه الخطاب اليهم بصفاتهم لا بذاتهم وهذه القواعد ايضا تكون عامة و مجردة بمعنى انها لا تختص بواقعة معينة بالذات و لا تختص بشخص بعينه انننمااا يكون الخطاب فيها موجة الى كافة الوقائع و الى كافة الاشخاص في داخل المجتمع بالرغم من وجود بعض القواعد القانونية التي تختص بتنظيم مسالة معيننة او فئة معينة مفئات المجتمع او قد تختص بان توجه الخطاب القانويني فيها لشخص محدد او الى مجموعة اشخاص ولكن ذلك لا يطعن في كون ان هذه القاعدة القانونية عامة ومجردة فنجد ان هنالك بعض القواعد القانونية تكون موجة الى فئة معينة من فئات المجتمع مثلا فئة التجار او المهنيين او فئة اصحاب مسالة معينة فهذه القواعد تعتبر قواعد قانوينة عامة ومجردة بالرغم من الخطاب الموجه فيها يخص فئة معينة من فئات المجتمع بل قد يمكن ان يكون الخطاب القانوني موجه لشخص واحد وهذه الحال يكون للمكل او وزير الدولة ( فهي قاعدة قانونية عامة و مجردة بالرغم من توجه الخطاب فيها من حكم او المركز القانوني لشخص واحد و لكن الخاطاب يكون موجه للصفة التي يتمتع بها هذا الشخص فهي ليست موجه و لا تنظم المركز القانوني للشخص بذاته انما بصفته 

2- القاعدة القانوينة قاعدة سلوكية تنظم سلوك الافراد في المجتمع : معناه انها لا تهتم بالاشياء التي يضمرها الانسان ف داخلة مالم تتجسد في عمل مادي ملموس وانما تهتم بالسلوك الخارجي للافراد فتحكم القاعدة القانونية السلوكيات الخارجة للافراد ولا تهتم بما يظهرونه من احقاد و اشرار في داخلهم مالم تتعدى وتصبح مادية و ملموسة امامنا في هذه الحالة تتدخل القاعدة القانونية وعندما نقوم بتوقيع الجزاء ربما يتخذ الجزاء صورة مشددة لانه ما يسمى (بسبق الاصرار والترصد) والتخطيط و النية على القيام بالمخالفة على هذه القواعد القانوينة 

3- القاعدة القانونية ملزمة مقترنة بجزاء مادي: ونقصد بانها قاعد بالازام بانها قاعدة قانوينة مقرنة بجزاء يوقع من قبل السلطات على من يخالفها فالقاعدة القانونية قاعدة قهر واجبار فالخضوع لقاعدة القانوينة ليس بالامر الاختياري انما يجبر الافراد على احترام هذه القواعد و الجزاء سوى وسيلة تميز هذه القاعدة القانوينة عن غيرها من القواعد الاخرى بحيث انه نوقع عقوبات وجزاءات على من يخالف احكامها بما يضمن احترامها و عدم مخالفتها وهذا الجزاء يتنوع وينقسم الى :
· الجزاء الجنائي: الجزاء الجنائي يعتر من اشد العقوبات التي توقع على الافراد فقد طال بدن الانسان وقد يطال حريته وقد يطال ماله واصعب العقوبات الجنائية و اشدها ما قد يؤدي الى ازهاق حياة الانسان عندما يقوم مثلا بقتل شخص اخر او اقتراف جريمة بشعة فتكون العقوبة رادعة لفعلته وقد تكون العقوبة غير القتل قد تكون كالقطع والرجم وتقييد حربة الشخص بالسجن والحبس وقد تكون ايضا بتغريمه بدفع غرامات مالية فهذه الجزاءات تكون من اشد انواع الجزاءات وتترتب على من يخالف اي قاعدة من قواعد القانون الجنائي اي انه اذا اقترفت عقوبة جنائية فان هذه العقوبات هي التي نوقعا لى هذه الشخص عند اقترافه اي جريمة جنائية 

· الجزاء المدني : ونقصد بها العقوبات المدنية و  التي نوقعها غلى من يخالف قاعدة من قواعد القانون المدني او اي قاعدة من قواعد القانون الخاص سواء كانت احكام خاصة القانون التجاري او بغيره من افرع القانون الخاص وهذه الجزاءات لا تعتبر بالشدة التي تاتي بها الجزاءات الجنائية انما تعتبر اخف و الهدف منها كفالة احترام القانونية و لس هدفها الردع و الجزر كالجزاءات الجنائية وهذه الجزاءات قد تتصرف في بطلان التصرف او بفسخ  العقد اواعادة الحالة الى ما كانت عليه وقد يكون هنالك نوع من التعويضات لجبر الاضرار التي قد تكون قد نتجت عن مخالفة بعض الالتزامات التعاقدية 


· الجزاء الاداري: هي احد الجزاءات التي توقع على من يخالف القواعد القانوينة التي تخالق و لها علاقة بالقانون الاداري فالجزاءات الادارة توقع عندما تتم مخالفة قاعدة من قواعد القانون الادراي او عند مخالفة قاعدة من قواعد الوظيفة العامة وهذه الجزاءات دائما على سبيل الحصر فتأتي باللوم الحسم الخصم من الراتب الحرمان من العلاوة او النقل و اشد عقوبة مكن ان يكون توقيعها في الجزاء الاداري او في الجزاءات الادارية هي عقوبة الفصل لكن اذا اتت اجزاءات الادارية على سبيل احصر ولم تاتي لاجنهاد وتوقيع عقوبات اخرى الا ان الجرائم الادارية كثيرة و لا سببيل لحصرها فيوجد كثير من المخالقات ويوجد الكثير من الجرائم الادارية التي تتشعب فمن المستحيل حصر هذه الجرائم ولكن الجزاءات الادارية جاءت على سبي الحصر ونستطيع توقيعها عند مخالفة قاعدة من قواعد الوظيفة العامة او عند اي مخالفات اخرى التي تتعلق بعلاقات الموظف مع الدولة و التي تسمى بالمخالفات الادارية 
(هذه العقوبات جميعها مجتمعة فنستطيع ان نوقع عقوبة واحدة مثلا عقوبة جنائية على الشخص عند اقترافة مثلا جريمة الرشوة ونستطيع ان نلحقها مثلا بعقوبات تبعية اخرى مثل سجن الشخص وفصله من الخدمة  وهذه عقوبة ادارية تبعية فيجوز لن ان نجمع بين عقوبتين او اكثر بحسب الجريمة او بحسب المخالفة التي قام الشخص بارتكابها فيجوز ان يكون هنالك عقوبة جنائية وعقوبة مدنية كسبيل للتعويض كالحاق الضرر بممتلكت الغير ويجوز ايضا ان نلحقها بعقوبة ادارية اذن يوجد مجال للحمع بين هذه العقوبات والجزاءات عندما تقترف جريمة معينة وفقا للطبيعة القانوينة التي تتمتع بها هذ الجريمة )

· هذه الخائص جميعها ما يميز القاعدة القانونينة عن غيرها من القواعد الاخرى ..
4-القاعد القانونية تقوم بتنظيم العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع : تقوم هذه القاعدة بتنظيم العلاقات داخل المجتمع ما وفقا لاستجابات و احتياجات المجتمع فنجد ان القواعد القانونية اليت تقوم بتنظيم مسالة معينة في مجتمع ما تختلف عن القواعد القانونية التي تقوم بتنظيم نفس هذه المسائل في مجتمع اخر فهي تختلف من مكان الى مكان و تختلف ايضا من زمان الى زمان فالقاعدة القانونية تاتي استجابة للظروف الاجتماعية و السياسية و الدينية لمجتمع ما وهذه الظروف تكون دائما عرضة للتغير فما يكون مناسب لحكم مسالة معينة في زمن ما قد لا كون مناسب لحل نفس المسالة في زمن اخر وما كان في الماضي لم يعد مناسب لحل هذه المسائل الان فالعلاقان القانوينة دائما تتنوع و تتشعب ووتطور مع اختلاف الزمان و المكان 
( عند معرفة مميزات خصائص القاعدة القانونية نستطيع الان ان نميز بينها وبين القواعد الاجتماعية التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع فنستطيع ان نيزها عن قواعد العادات و المجاملات و قواعد الدين و قواعد الاخلاق )

قواعد المجاملات و العادات : الهدف منها جعل الحياة اخر رقة وتهذيا وتختلف مع القواعد القانونية من حيث طبيعية الجزاء و الغايو من وجودها :
الجزاء عند مخالفة قوواعد المجاملات و العادات : لا يرتقي الى نوعية الجزاء الجنائي او الجزاء الادراي او الجزاء المدني و الذي يتم توقيعه عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون وانما يكون جزاء (معنو) يتمثل في الاستهجان و الاستنكار من افراد المجتمع والمعاملة بالمثل نظر ما قام به الشخص عند مخالفة قاعدة اجتماعية مثلا عند عدم المشاركة في مناسبة سعيدة او عدم القيام بواجب التعزية والمواساة في حالة وفاة شخص فطبعية الجزاء يختلف عند طبيعة الجزاءات القانونية الاخرى بحكم ان لا تمس المصالح العامة و الاسس التي يقوم عليها المجتمع ..

قواعد الاخلاق والفرق بينها وبين القواعد القانوينة :
الاخلاق هي المثل العليا التي يجب ان يكون عليها جميع افراد المجتمع فقواعد الاخلاق تحكم سلوك الانسان بنفسه وسلوكه بغيره من افراد المجتمع..( وهذا ما يغرف بنطاق القواعد الاخلاقية 
فالغاية من هذه القواعد ( المثالية) السمو و الارتقاء بالانسان و الوصول به الى درجة الكمال 
الجزاء عند مخالفة هذه القواعد لا نقوم بتوقيع مثل الجزاءات التي نقوم بتوقيعها على من يخالف القواعد القانونية انما يكون لها جزاءات وتكون ذات طابع خاص بمعنى انها تكون جزاءات معنوية فعندما يقوم الشخص بمخالفة قاعدة من قواعد الاخلاق الكذب مثلا فالجزاء يكون تانيب الضمير او ربما استهجان من بقية افراد المجتمع و لا يرتقي بكون هجزاء قانوني كما هو متعارف عليه بالرغم من وجود الكثير من القواعد القانونية التي تجد اساسها ( قواعد اخلاقية ) 

القواعد الدينية و الفرق بينهما وبين القواعد القانوينة :
فالقواعد الدينية تحكم علاقة الانسان بربه وتحكم علاقة الفرد مع نفسه و علاقة الفرد ايضا مع بقية افراد المجتمع فهي اوسع و امل من القواعد القانونية التي تختص فقط بعلاقة الفرد مع غيره من افراد المجتمع فقط وتستثنى بعض العلاقات التي تستدعي معرفة علاقة الانسان مع نفسه في حال ادى ذلك الي شي مادي ملموس كان يضمره في نفسه  و اوسع ايضا من نطاق القواعد الاخلاقية التي تحكم علاقة الفرد بنفسة و علاقته بغيره من افراد المجتمع 



الجزاء الذي يترتب على مخالفة القواعد الدينية هو جزاء ( دنيوي+ اخروي) معناته ان هذا الجزاء يوقع في الدار الاخره وهنالك بعض الاحكام في الشريعة الاسلامية تستوجب العقوبة في الدنيا ثم الدار الاخره الا ان هذه الادان تسهم بشمول اكبر و اكثر وكثير من القواعد القانوينة خصوصا في المجتمعات التي تتبنى الشريعة الاسلامية مثل الممكة العربية السعودية كثير من القوانين و القواعد يوجد اصلها في لشريعة الاسلامية 
المثالية والقصد ممن القواعد الدينية عبادة الله وحده

اذن الفرق بين القواعد القانونية وقواعد الاخلاق وقاعد المجالات والعادات وقواعد الدين ( يكمن ي توقيع الجزاء ) على مخالفة القواعد القانونية يعتبر يعتبر جزاء مادي ملموس يوقع في الحياة الدنيا وتختلف عن بقية الجزاءات التي تووقع عند مخالفة قاعدة من القواعد الاخرى ..

· تقسيمات القانون:
القواعد القانونية اذا كانت تحكم العلاقت في داخل المجتمع فهذه العلاقت تتنوع و تختلف بحسب طيعة العلاقة داخل المجتمع فربما تكون هنالك علاقة ين الافراد عرف بـ ( العلاقات الخاصة) وهنالك علاقت توجد بين الاشخاص و القوانون العام او بين افراد المجتمع و افراد الدولة فتاتي الحاجة الملحة لتقسيم قواعد القانون لسعولة تبويبها وتنفيذها وسهولة الرجوع اليها وسهولة التنظيم في داخل المجتمعات فيسهل الرجوع الى القواعد القانونية التي تحكم الرجوع الى مسالة معينة بكل يسر و سهولة بدون ان يكون هنالك نوع من الصعوة في الوصول الي هذه القواعد القانوينة فتصنف القواعد القانونية ( بحسب الاشخاص المخاطبين ) وتنقسم الي: 
1- القانون العام 
2- القانون الخاص 

وتقسم  القواعد القانوية ايضا  بحسب قوتها الالزامية الى:
· قواعد آمرهـ
· قواعد مفسرهـ ( مكمله)

القواعد القانونية ( بحسب الاشخاص المخاطبين ) وتنقسم الي: ( تفصيليا):
· قواعد القانون العام : هي القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة و السلطان..
اذا القانون العام يتفرع الى افرع:
1- القانون العام الخارجي ويتمثل في ( القانون الدولي العام) وهو فرع واحد وهذا القانون يختص بتنظيم العلاقات التي تدخل فيها علاقات الدول مع بعضها البعض في حالة السلم و في حالة الحرب و في حالة الحياد وايضا علاقات الدول مع غيرها من المنظمات الدولية ويختص بتنفيذ المسائل التي تكون ذات طابع دولي فيكون تطيق هذا القانون في العلاقات الدولية معناته انه يطبق خارج الاقليم لذلك يسمى بالقانون العام الخارجي يطبق في خارج الاقليم ويكون ذا طبيعة خارجية اي مع العلاقات الدولية والعلاقات مع المنظمات الدولية كمنظمة الامم المتحدة وغيرها من بقية المنظمات..


2- القانون العام الداخلي: يتمثل في : ( اذا نظرنا علاقة الدولة في هذه القوانين فانها تكون صاحبة السيادة والسلطان)
· القانون الادراي: مثلا عندما ندخل في عملية مناقصات الحكومية المركز القانوني للدولة يختلف عن المركز القانوني للمتعاقدين مع الدولة بمعنى ان الدولة يكون لها مركز اقوى من بقية المراكز الاخرى كمراكز الافراد وهم الاشخاص الطبيعين اة الاشخاص الاعتباريين ( المعنويين) كالشركات والمؤؤسات فهنا المركز القانوني له طبيعة خاصة تحكمه بخلاف المركز  القانوني لاشخاص القانون الخاص ( ينطبق عل جميع النقاط 1-4) فالقانون الخاص يكون هنالك نوع من التساوي في المراكز القانونية حتى لوكانت الدولة طرفا في هذه العلاقة 

· القانون الدستوري
· القانون المالي 
· القانون الجنائي

 
· قواعد القانون الخاص: هي مجموة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الافراد بعضهم ببعض او بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا ليست صاحبة السيادة والسلطان ويفرع الي اقسام :
1- القانون المدني : من اهم القانون الخاص وهو اساسها 
2- القانون التجاري
3- القانون البحري 
4- القانون الجوي 
5- القانون الدولي الخاص 
6- قانون المرافعات المدنية  والتجارية 
فكل هذه القواعد القانونية تحكم مسائل خاصة بين الافراد او حتى لو كانت الدولة طرفا فيها باعتبارها شخصا عاديا 
( اذن المعيار الذي نستخدمه لمعرفة القانون العام او الخاص هو مدى وجود الدولة في هذه العلاقة فننظر هل الدولة موجودة في العلاقة ولا نكتفي بذلك بل ننظر الى طبيعة وجود الدولة في هذه العلاقة فاذا كانت الدولة موجودة باعتبارها صاحبة السيادة و السلطان فاننا سنكون بصدد علاقة ( قانون عام) واذا كانت الدولة موجودة في العلاقة باعتبارها شخص عادي لان الدولة تدخل في علاقات خاصة مع الافراد فاننا نعتبرها ( علاقة قانون خاص) ..)

وتصنق القواعد القانوية بحسب قوتها الالزامية الى: ( تفصيليا)
· قواعد آمرهـ : هب القاعدة التي لا يوجد للارادة فيها دور ليس على الافراد سوى الخضوع لها والعمل بما تقتضيه و الا سيكون هنالك جزاء يوقع على هؤلاء الاشخاص وهذه القواعد لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بأي حال من الاحوال بل انه اذا تم الاتفاق على مخالفتها فان الشخص يكون مقترفا لجريمة او مخالفة قانونية فيستوجب عقاب هذا الشخص نظرا لمخالفته (لقاعدة قانونية أمرهـ ) او لاتفاقه مع الغير على مخالفة احكام هذه القاعدة القانونية فالقواعد القانونية الامرهـ تهدف في المقام الاول الى (حماية المصلحة العامة ) و (حماية النظام العام والاداب) ولذلك اي مساس بها يعتبر مساسا بالاسس التي يقوم عليها المجتمع 

· قواعد مفسرهـ ( مكمله): و هي القواعد التي يجوز الاتفاق لى مخالفتها و يجوز للافراد ان يتفقوا بتطبيق و اعمال اتفاق اخر فيما بينهم بخلاف النص الذي جاءت به هذه القاعدة و السر في ذلك ان هذه القواعد لا تهتم بتنظيم مسائل المصالح العامة انما تهتم بتطبيق مصلحة خاصة فاحيا تعطى الفرصة للاشخاص لتنظيم المسائل الثانوية وامسائل التي تكون ذات طبيعة خاصة فيما بينهم خصوصا فيما يتعلق بالتعاقدات لكن (هذه القاعدة تعتبر قاعدة ملزمة مالم يتفق الاطرف على خلاف ذلك) فالارادة هنا لها دور فاذا اتفق الافراد على امر يكون مخالف لهذه الاحكام من القاعدة اقانونية المكملة فإننا نعمل بالاتفاق اما اذا لم يوجد اتفاق بشكل صريح او بشكل ضمني فاننا نعمل احكام هذه القاعدة 

التمييز بين القاعدة القانونية الامرهـ وبين القاعدهـ القانونية المكملة من خلال معيارين:
1- المعيار اللفظي:
· القواعد القانونية الامرهـ : تتضمن الامر و النهي تلزم الاشخاص من خلال الالفاظ مثل يجب لا يجوز وتلزم الاشخاص ايضا على انه اي مخالفة لهذه القاعدة يقع باطلا
· القواعد القانونية المفسرهـ: تنص علة ما يفيد وامكانية مخالفة هذه القواعد بمعنى انه مالم يتفق الافراد على خلاف ذلك  او يجوز او يحق او خلافه من هذه النوعية من الالفاظ و المصطلحات 
( اذن نستطيع ان تستقرئ حكم القاعدة من خلال الالفاظ التي جاءت بها واذا لم نستطع الاستقراء او التمييز بين القاعدة القانونية الامرهـ و القاعدة القانونية المفسرهـ من خلال اللفظ فاننا نلجا الى المعيار المعنوي)

2- المعيار المعنوي: (وهو معيار النظام العام والاداب) فنرى هل هذه القواعد لها علاقة بالنظام العام والاداب؟!  فاذا كان لها علافة بالنظام العام والاداب وتمس الاسس التي يقوم عليها المجتمع سواء كانت اسس دينية او اسس اقتصادية او اسس اجتماعة او اسس سياسية فانها ستكون ( قاعدهـ آمره) ومن ثم لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.. اما اذا كانت عكس ذلك فانها تكون ( قاعدهـ مفسرهـ) 

كيفية نشوء هذه لقواعد القانونية او من تأتي لنا القواعد القانوينة اي ما نسمية ( مصادر القاعدة القانونية):
نقصد بالمصدر هنا هو الاصل الذي تشتق منه القاعدة القانونية وقمنا بتقسيم المصادر التي يشتق منها القانون الىقسمين رئيسيين:
1- المصادر الرسمية:(المصادر الاصلية _ المصادر الاحتياطية):
يتوجب على القاضي الرجوع  اليها عندما كون بصدد الفصل بين خصومة معينة فيتعين عليه ويكون ملزم بالرجوع الىه هذه المصادر ونسميها بالمصادر الاصلية ويوجد ايضا المصادر الاحتياطية التي يمكن للقاضي الرجوع ليها عندما تنفذ المصادر الاصية بدون ان يكون هنالك حكم لحسم نزاع معين او لحل خصومة معينة فاننا نلجا الى المصادر الاحتياطية ثم الى المصادر الغير رسمية
 ( اذن المصادر الرسمية تتمثل في المصادر الاصلية وتتمثل ايضا في احكام الشرعة الاسلامية وايضا في التشريعات) والتشريعات تصدر من قبل السلطة المختصة والسلطة المختصة باصدار التشريعات في المملكة هي (مجلس الورزراء) 
يجب ان يمر القانون او التشريع بعدد من المراحل حتى يصبح ملزما واخر مرحلة من هذه المراحل هي مرحلة النشر في الصحف والجرائد لابد من الاعلان ومعناته ان هذا القانون الذي اصدر لابد ان ينشر في الجريدة الرسمية وهي جريدة (ام القرى) لكي يصبح ملزما للاشخاص المخاطبين به 


وتتدرج هذه التشريعات من حيث القوة :
· التشريع الاساسي (التشريع الدستوري) وياتي على قمة الهرم الذي هو الدستور 
· التشريع العادي
· التشريعات الفرعية 
( فلا يجوز لقاعده من قواعد التشريع العادي  او القانون العادي ان تخالف قاعدة من قواعد التشريع الاساسي او في الدستور والا تعتبر قاعدة غير دستورية )
( ولا يجوز لقاعدة ومن قواعد التشريعات الفرعية التي هي اللوائح سواءان اللوئح التنفيذية او التنظيمية او اللوائح الظبطية او البوليسة ان تخالف قاعدة من قواعد التي يتظمنها التشريع العادي ومن باب اولى عدم مخالفة قاعدة من قواعد الدستور او التشريعات الاساسية )
فمبدا التدرج في التشريعات له اهمية كبيرة ان قوة القاعدة القانونية تختلف تبعا لنوعية هذه القاعدة القانونية فاقوى القواعد القانونية هو ( القواعد الدستورية ) التي تختص بتنظيم الدستور او بما (نسمية النظام الاساسي)..
بعد ان نستنفذ هذه المصادر الاصلية التي هي : احكم الشريعة الاسلامية والتشريعات فاننا نلجا الي ( المصادر الاحتياطية)
المصادر الاحتياطية :
· (العرف) والعرف لابد ان يستوفي شروط معينة بمعنى انه لابد ان يتوفر فيه الركن المادي والركن المعنوي لكي يصبح قاعدة قانونية (فالقاعدة القانونية العرفية ) تعتبر قاعدة قانونية بالمعنى الصحح ويوقع عليها الجزاء على من يخالفها بالرغم من كونها ( قاعدة قانونية غير مكتوبة) فالاعراف عبارة عن قواعد قانونية لكنها غير مكتوبة بمعنى انه غير مقننة وكثيرا من انواع القانون وخاصة في القانون الدولي العام يعتبر العرف من المصادر الرئيسة  في القاون الدولي بالرغم من انه لا يوجد قوانين مكتوبة الا بعض المعاهدات وهذه المعاهدات في الحقيقة في اغلب احكامها تعتبر تقنين لللاحكام العرفية درجت عليها الدول في التعامل مع بعضها البعض او عندما تدخل في علاقات سواء كانت علاقات سياسية او اقتصادية او عسكرية

· (قواعد القوانين الطبيعية او قواعد العدالة ) بمعنى ان هذه القواعد لا تختلف باختلاف الزمان و المكان وانما ننظر الى روح القانون والهدف من وجود القانون وهو العدل و المساواة واعطاء الافراد حقوقهم وتحقيق الحرية والمساواة لهؤلاء الاشخاص فنستقي من هذه المبادئ روح العدل لتحقيق العدالة اما المحكمة التي تقوم بنظر النزاع ونقوم بالفصل في الخصومات بما يحقق روح العدالة والمساواة التي تستقى من القانون الطبيعي وخلو المصادر الاخرى من حكم للمسال التي نحن بصدد نظرها او في حالة عدم الفصل في هذه الخصومة فان القاضي يكون منكرا للعدالة مقترفا للجريمة وتسمى جريمة ( انكار العدالة)  

2- المصادر الغير رسمية:( القضاء _ الفقه): تتمثل في القضاء و الفقة ..
· القضاء : يتمثل في السوابق القضائية بمعنى انه يتم الرجوع اذا عرض قضة امام القضاء يتم الرجوع الى السولبق اقضائية اي الى الرجوع الى الاحكام والقرارات القضائية التي تم الفصل فيها في الماضي فنرى هل توجد تشابه بين هذه القضية و القضية الموجودة من حيث الوقائع و الاحداث ونعمل بنفس الحكم الذي عملنا به في القضية السابقة من هذه السوابق القضائية سواء اكانت قبل سنة او قبل 100 سنة وهذا النظام المسمى ( بالسوابق القضائية) يعتبر في بعض الدول من المصادر الرسمية بمعنى انه عندما يطرح النزاع فورا نرجع للسوابق القضائية فعندما يقوم القاضي باصدار حكم في قضية معينة هذا الحكم يكون ملزما لنفس القاضي ويكون ملزما لكافة القضاة الذين ينتمون لنفس الدرجة والمحاكم التي تكون في درجة اقل وهذا يكون في 


الانظمة الانغوكلوكسونية ... اما في الانظمة اللاتينية فالامر يختلف عن ذلك فالقضاه كمصدر من المصادر يعتبر من المصادرالغير رسمية ( المصادر الثانوية ) او المصادر الاستئناسية اب ان القاضي يمكن ان يستأنس بها ويتبع نفس الحكم في مسالة سابقة فلا يكون ملزما ولا يتقيد بها ولا يتلزمون بها القضاة وقد لا ياخذ بنفس الحكم في قضايا اخرى حتى لو تشابهت الوقائع و الاحداث و غير ملزم بالقضاة الاخرين ..

· الفقة: هو عبارة عن مجموعة الآراء التي تاتي من رجال القانون وهم الاشخاص المتخصصين في القانون سواء كانوا اساتذه القانون و القضاة والمحامين وتاتي في صورة مؤلفات و في صورة ابحاث وتتضمن الانظمة القانونية  والقوانين و الاحكام التي تصدر من المحاكم بالتحليل والشرح والتفصيل و النقد و المقارنة بين هذه القوانين و ايجاد نقاط القوة ونقاط الضعف..
مثلا عندما يكون هنالك قضية ولا يوجد هنالك حكم بهذه القضية  تحكمها وتنضمها فإن الرجوع الى الفقه القانوني قد يقود  القاضي الى حل هذ القضية سواء اكان في الفقه العربي او في الفقه الاجنبي مثل الفقه الانجليزي والفقه الفرنسي فانه يعتبر غني وثري جدا بالآراء الفقهيه خصوصا في الدول المتقدمة 
اذا صدرت القاعدة القانونية واستطعنا ان نطبقها فاننا عندما نكون بصدد تطبيق القاعدة القانونية فانه قد نجد صعوبة في التطبيق لانه ربما يكون هنالك غموض في صياغة هذه القاعد ربما القاعدة القانوية قد يكون لها معنى واسع او قد يكون لها معنى ضيق قد تكون غر واضحة او يشوبها عدم الوضوح فكل قاضي او شخص يقوم بنفسير القاعدة القانونية بتفسير اخر يختلف عن تفسير ذلك الشخص فهنا عندما نقوم بتطبقها فاننا نقوم بتطبيقها بطرق مختلفة وهذا يتنافى مع حقوق العدالة فالهدف من تفسير القواعد القانونية وهذا ينصب على تفسير القواعد القانوينة المكتوبة و ايضا على القواعد القانونية الغير مكتوبة فالهدف من التفسير هو استجلاء المعنى الحقيقي والهدف الذي وضعن من اجله هذه العلاقة والهدف الذي ترمي الى حكمه هذه القاعدة القانونية والهدف الذي وضعت من اجله اذا نلجا الى ما يسمى بالتفسير فتفسير القاعدة القانونية 
تفسير القانون: لا يقوم بنفسير جميع القواعد و انما يقوم بتفسير القواعد التي تحتاج الي ذلك ولدينا 3 انواع للتفسير :
1- التفسير التشريعي : وهو التفسير الذي يصدر من السلطة التي اصدرت التشريع او من سلطة اخرى تفوضها السلطة التشريعية للقيام بذلك التفسير التشريعي يعتبر تفسير ملزما لانه من التشريع والسلطة التشريعية هي التي احدثت وسنة هذا القانون و النظام فهي ادرى بالنظام الحقيقي الذي هدفت اليه عندما وضعت هذا القانون لانه ذو قوة ملزمة
2- التفسير القضائي: يصدر من القضاة الذين يطبقون الاحكام ويكون في اروقة المحاكم وهذا التفسير يعتبر (غير ملزما) لاا للقاضي و لا بقية القضاة 
3- التفسير الفقهي:يصدر من فقهاء القانون وهم رجال القانون والمحامون 

اذا استجلينا معنى القاعدة القانونية فانها تكون قابلة للتطبيق والعدل والمساواة و المحافظة على المراكز القانونية في داخ المجتمع ( اذن متى ما اصبحت القاعدة القانونية جاهزة فإن السلطة المختصة بتطبيق هذه القاعده والقواعد القانونية المختلفة هي ( السلطة القضائية) فهي السلطة التي تطبق القانون ولها الكثير من الضمانات تكون هذه السلطة مستقلة ومفصولة عن بقية السلطات وهنالك نوع من الضمانات التي تضمن للسلطة القيام باعملها لكي تتمكن من تحقيق العدل و المساواة وتطبيق القانون بشكل فعال وتتمكن في القواعد التي وجدت من  اجلها والا ستفقد هذه السلطة  قدرتها على تحقيق المساواة والعدل والحريت في داخل المجتمع 



لدينا في المملكة اعربية السعودية الحكم القضائي ينقسم الى 3 اقسام:
1- القضاء العادي: صاحب القضاء العالي لنظر كافة المنازعات على اقليم المملكة العربية السعودية وتتنوع هذه المحاكم التي تتبع القضاء العادي :
· محاكم الدرجة الاولى : وهذه المحاكم توجد منها الكثير من المحاكم المتخصصة مثل : تكون مختصة بقاضايا معينة فالقضايا العمالية في المحكمة العمالية و القضايا الاحوال الشخصية في محكمة الاحوال الشخصية وهكذا فمحاكم الدرجة الاولى تعتبر البداية التي نستطيع من خلالها رفع الدعوات القضائية تكون لطلب حق او للحصول على حق 
- محاكم الاحوال الشخصية   
- المحاكم الجزائية ( المحاكم الجنائية) 
- المحاكم العمالية 
- المحاكم التجارية
· محاكم الاستئناف :هي المحاكم التي تأتي بعد محاكم الدرجة الاولى تكفل وتحقق مبدأ التقاضي على درجتين فإذا مثلا اصبح هنال تطبيق للقانون بشكل غير صحيح او تكييف الوقائع القانونية بشكل غير صحيح مما ادى الى عدم رضاء الشخص بالطريقة التي صدر بها هذا الحكم ولم يحصل على حقوقه فانه يستطيع ان يستانف هذا الحكم ويطعن فيه امام محكمة الاستئناف المتكون من عدة من القضاة و ايضا نستطيع ان نطعن في المحكمة العليا 

· المحكمة العليا التي تختص بنظر عندما يكون هنالك خطا في تكييف الوقائع القانونية او خطا في القانون


2- القضاء الاداري: (ديوان المظالم) يختص بنظر المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها وايضا النزاعات الناشئة عن العقود الادارية وطلبات التنعويض ضد اعضاء الادارة وطلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية وتتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
· المحاكم الادارية
· محاكم الاستئناف الاداري توزع بين المناطق والقرى نفس محاكم الردجة الاولى 
· المحكمة الادارية العليا 
3- اللجان الشبه قضائية وتنقسم الى:
· اللجان الجمركية 
· لجنة تسوية المنازعات المصرفية
· لجنة فض المنازعات و المخالفات التأمينية
· لجنة الفصل في المنازعات الاوراق المالية
· لجنة تسوية منازعات الاستثمار



نطاق تطبيق القانون من حيث المكان:
هل نطبق القواعد القانونينة داخل الدولة فقط ام تخرج الى خارج اقليم الدولة ؟؟! ام هل الممكن تبيقها في الداخل و في الخارج ؟؟!! وهذا ما نسميه بتنازع تطبيق القانون من حيث المكان او ( نطاق تطبيق القانون من حيث المكان) يوجد لدينا مبدأين:
· مبدأ اقليمية القوانين: وهو ان مبدا اقليمية الدولة يطبق على كافة المقيمين بالدولة وجميع الوقائع و الاحداث التي تحدث داخل الاقليم سواء كان ممكن يقيمون في الدولة  ويحملون الجنسية او من الاجانب المقيمين فيها وهذا القانون لا يطبق خارج نطاق اقليم الدولة فلا يطبق على المواطنين اذا كانوا يقيميمون خارج اقليم الدولة 

· مبدأ شخصية القوانين: ويري هذا المبدأ على ان هذه القواعد القانونية تطبق على الاشخاص ووضع للاشخاص وللقاون استجابة لسد حاجات هؤلاء الاشخاص فهذا القانون يطبق علة الاشخاص في داخل اقليم دولتهم او خارج اقليم دولتهم 

( وفي هذين المبدأين لا يمكن ان نأخذ باطلاقة لان الاصل الاخذ باقليمية القوانين ونأخذ ايضا بالاستثناء وهو مبدأ شخصية القوانين في حالات محددة ويمكننا الاخذ بمبدا شخصية القانون اذا لم يكن فيه مخالفات للدولة ولا يمس بحقوقها وهكذا)


نطاق تطبيق القانون من حيث المكان: فالقاعدة القانونية تسري بأثر فوري ومباشر من تاريخ نفاذها وصدروها في الجريدة الرسمية الى تاريخ نفاذها وتطبق كل كافة الاحدداث و الاشخاص والوقائع  في هذه الفترة الزمينية ويترتب على ذلك انها لا تسري بأثر رجعي على لوقائع التي تمت و انتهت في ظل القاون القديم وهذا ما نسميه بمبدأ ( عدم رجعية القوانين ) الا ان القانون قد يسري بأثر رجعي على بعض القوانين عندما يكون:
· النص صريح 
· القوانين الاصلح للمتهم 
· القوانين المفسرة 
· القوانين المتعللقة بانظام العام والاداب 






